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أشار إلى أنه سيؤدي إلى العجز الاكتواري بسبب قصر مدة سداد الاشتراكات مقارنة مع طول مدة صرف المعاش للمتقاعد

الحميضي: تكلفة التقاعد المبكر باهظة و»التأمينات« حريصة على توازن الصناديق
أكــد مدير عام المؤسســة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
حمــد الحميضــي ان تكلفــة 
التقاعد المبكر »باهظة وموقف 
المؤسسة حياله مبدئي تحتمه 
مسؤولياتها في الحفاظ على 
توازن الصناديق ولا صحة لما 
يتم تداوله من صدور أحكام 
بتقاضــي المؤسســة لفوائــد 
فاحشــة أو عدم مشــروعية 

الاستبدال«.
وقال الحميضي في تصريح 
لـ »كونا« أمس إن تكلفة التقاعد 
المبكر الباهظة على الصناديق 
والخزانة العامة وتركيبة قوة 
العمل ستحمل المواطن تبعات 
آثــار التقاعد المبكــر في حال 

إقراره.
وحــول ما يثار عن عرقلة 
المؤسسة لتخفيض سن التقاعد 
للرجل والمرأة، قال الحميضي 
ان »صناديــق التقاعــد علــى 
مستوى العالم تواجه تحديا 
كبيرا يتمثل فــي مدى كفاية 
مواردهــا لتمويــل التزاماتها 
التي تشكل المعاشات التقاعدية 

العنصر الرئيسي فيها«.
وأضــاف ان تلــك الــدول 
تتوجه في ضوء تطور الرعاية 
الصحيــة وارتفاع متوســط 
الأعمار إلى رفع ســن التقاعد 
باعتباره أحد الأساليب الناجعة 
لإيجاد التــوازن المطلوب في 
صناديقها، معتبرا ان الكويت 
ليســت بمعــزل عن ذلــك أو 

استثناء منه.
وذكر الحميضي ان التجربة 
التاريخيــة أثبتت ان صرف 
المعــاش دون تحديــد ســن 
لذلك يترتــب عليه عجز في 
الفحوص  أكدتــه  الصناديق 
الاكتوارية التي أجراها خبراء 
مختصون ومحايدون في هذا 

المجال.
وأوضــح ان هــذا العجــز 
وبتبسيط شديد لسببه نتج 
عن قصر مدة سداد الاشتراكات 
مقارنة مــع طول مدة صرف 
المعاش للمتقاعد أثناء حياته 
وللمستحقين عنه بعد وفاته 
لمــدد تصل إلــى أضعاف مدة 

سداد الاشتراكات.
وقــال انه »تقــرر بناء على 
ذلك تحديد سن لصرف المعاش 
كخطــوة إصلاحيــة مطلوبــة 
بالحتــم والضــرورة لتلافــي 
حــدوث عجــز فــي الصناديق 
بسبب التقاعد المبكر«، مضيفا ان 
»المؤسسة في تقرير ذلك ليست 
بالخيار بين اتخاذ هذه الخطوة 
أو عدمه بل أن ذلك واجب عليها 
اقتضته ضرورة إصلاح الأوضاع 
بما يضمن استمرار الصناديق 

في الوفاء بالتزاماتها«.
وأكــد ان »الموقــف مــن 
تخفيض سن التقاعد مبدئي 
تحتمه مسؤولياتنا للتنبيه 
إلى خطورته والتكلفة الباهظة 
المترتبة عليه على كل الصعد 
ســواء علــى الصناديــق بما 
يترتب عليه من عجز أو على 

المواطنين«.
وأشــار الحميضي الى ان 
تلافــي هــذا العجــز يقتضي 
سحب بعض الميزات التأمينية 
أو خفض المعاشات التقاعدية 
أو زيادة الاشتراكات كحلول 
لازمة لتلافي تكراره أو إلزام 

الدولة بســداد العجز في ظل 
الأوضاع الاقتصادية الراهنة 

وركود أسعار النفط.
وأوضح الحميضي ان آثار 
التقاعد المبكر تمتد لتشــمل 
القــوى العاملــة والتركيبــة 
الســكانية بمــا يترتب عليه 
من تعطيل للطاقات المنتجة 
وفقدان الدولة مبكرا للكفاءات 

المؤهلة.
وذكــر ان حدة هــذا الأثر 
تزداد في المجالات التي تعاني 
الدولــة فيها نقصــا بالأيدي 
الوطنية العاملة ما يضطرها 
لتعويضها بغير المواطنين ما 
يتعارض مع الخطط التنموية 
بالتكويت والاحلال وتعديل 
الســكانية ويفوت  التركيبة 
فرصة الاســتفادة مما أنفقت 
في تدريب وتأهيل الكفاءات 
الوطنيــة للقيــام بدورهــا 
وقنــل  والبنــاء  بالتنميــة 

الخبرات.
وقال ان فكرة التقاعد المبكر 
بحد ذاتها لا يمكن أن تتسق 
مع الأســاس الجوهري الذي 
بنيت عليه أنظمة التأمينات 
الاجتماعية بما يقوم عليه هذا 
الأساس من أن الأصل بصرف 
المعاش التقاعدي لأســباب لا 
تتعلق بالمرض أو الإصابة أو 
العجــز أو الوفــاة أو الأعمال 
الشاقة لا يكون إلا عند وصول 

المؤمن عليه لعمر متقدم.
وأشــار الــى ان المقصود 
بخطر الشــيخوخة المشمول 
بالتغطية التأمينية عدم القدرة 
على العمل ثم انقطاع الدخل 
المتحصل منه لتتدخل أنظمة 
التأمينات الاجتماعية بتقرير 
معاش بديــل يوفر متطلبات 

الحياة الكريمة.
ورأى انه بناء على ذلك لا 
يمكن بأي حــال من الأحوال 
اعتبار أوائل أو منتصف سن 
الأربعين أو الخمســن خطر 
الشــيخوخة نفسه المقصود 

بالحماية التأمينية.
وذكــر أن الســن المحددة 
للتقاعــد فــي الكويــت هــي 
الأقــل علــى مســتوى العالم 
والذي تتجه معظم دوله إلى 
زيــادة الســن لضمــان قدرة 
صناديقهــا التقاعديــة علــى 
مواجهــة التزاماتهــا و»حتى 
على مستوى الدول الخليجية 
المماثلة بالأوضاع والظروف«.
ورأى انــه ليــس منطقيا 
أن تتحرك الكويت في اتجاه 
معاكــس مــع وجــود ذات 
التحديات و»من الواقعية أن 
نضع في اعتبارنا أن الســن 
الحاليــة بذاتهــا لا يفتــرض 
ثباتهــا مع تغيــر العديد من 
العوامل الجوهرية ذات الصلة 
بها وظهور مســتجدات تؤثر 
فيهــا ومــا يتطلبــه ذلك من 
دراسة انعكاساتها على هذه 
السن ومراجعتها على ضوء 

ذلك«.
العجــز  وحــول طبيعــة 
الاكتــواري، قــال الحميضي 
ان العجــز أو الفائــض هــو 
نتيجــة للفحــص الاكتواري 
الذي يلزم القانون المؤسسة 
بإجرائه بشــكل دوري بهدف 
الوقوف علــى حقيقة المركز 

المالي للصناديق.

وأوضــح ان قيــاس قيمة 
الأصول والالتزامات الحالية 
والأصول بشــكل عام يكون 
الفعلي  المالــي  بالاحتياطــي 
اضافة إلــى القيمــة الحالية 
المســتقبلية  للاشــتراكات 
أمــا  المــوارد،  وغيرهــا مــن 
الالتزامات فهي القيمة الحالية 
للمعاشات المستقبلية وغيرها 

من المستحقات.
واشــار الى انــه في حال 
زيادة الأصول عن الالتزامات 
يكون هناك فائض أما في حال 
زيادة الالتزامات عن الأصول 

فيحدث العجز.
فائــدة  ارتفــاع  وحــول 
الاســتبدال عن البنوك وعدم 
اعتبارها قرضا حســنا، قال 
الحميضي ان الاستبدال ميزة 
تأمينية لا تتقاضى المؤسسة 

مقابلها أي فوائد.
وأوضــح ان مــا يتحمله 
المســتبدل من مبالغ مضافة 
إلى أصل القيمة الاستبدالية 
هو عائد الاستثمار الذي فات 
الصناديق نتيجة صرف المبلغ 
المستبدل قبل أوانه اضافة إلى 
مقابل التكافل الذي بموجبه 
يسقط قســط الاستبدال عن 
المستبدل ليعود المعاش كاملا 
لتوزيعــه علــى المســتحقين 
ويتحمل به باقي المستبدلين.

وأشار الى ان ذلك كله يأتي 
في إطار الطبيعــة التكافلية 

لنظام التأمينات الاجتماعية 
ووفق أسس محددة بناء على 
دراســات متخصصــة وهذه 
الأسس هي التي مكنت نظام 
الاســتبدال من الاستمرار في 

أداء التزاماته.
المؤسســة  بــأن  وأفــاد 
بحكم التزامها بتنمية أموال 
عــبء  عليهــا  الصناديــق 
اســتثمارها طالمــا كانت هذه 
الأموال تحت يدها وفي حال 
الاســتبدال فإن صرف المبلغ 
المستبدل قبل أوانه باعتباره 
يمثل بحسب الأصل جزءا من 
المعاش التقاعدي الذي يفترض 
استحقاقه عند تحقق سببه 
وصرفه في الميعاد المحدد كل 
شهر يترتب عليه انتقال عبء 
الاستثمار لمن صرفت له ليحل 
بذلك محل المؤسســة في هذا 

الشأن.
وذكر انه لا يمكن التغاضي 
عــن أهميــة وحيويــة عائد 
الاســتثمار كمصدر رئيســي 
لتمويــل أي حقــوق مقــررة 
باعتبــار أن العائــد المتوقــع 
والذي يضاف إلى الاشتراكات 
عند استثمارها أثناء الخدمة 
وبعدها هو الذي يســاهم في 
تكويــن احتياطــي لصــرف 
المعاش التقاعدي وما يتفرع 
عنه من مزايا كالاستبدال لمدة 
تصل إلى أضعاف مدة سداد 
الاشتراكات من أطراف العلاقة 

التأمينية.
بمنــح  يتعلــق  وفيمــا 
القروض، قال إن ذلك يتم وفقا 
لصريح نصوص القانون رقم 
32 لسنة 1968 في شأن النقد 
وبنك الكويت المركزي وتنظيم 
المهنة المصرفية للبنوك وهو 
ما تختص به البنوك التقليدية 
والمتخصصة والإسلامية وفقا 
للمــواد 54 و76 و86 من هذا 
القانون أو وفقا للمادة 51 من 
اللائحة العامة لبيت الزكاة.

وأكد أنــه من هذا المنطلق 
المؤسســات  علــى  يمتنــع 
الحكومية بغير نص في قانون 
إنشــائها وبخــاف أغراضها 
أن تمنــح قروضا للمواطنين 

بفوائد أو من دون فوائد.
وقــال انــه لا يوجد نص 
في قانــون التأمينــات يقرر 
منح قــروض للمســتفيدين 
من أحكامها وهو ما تلتزم به 

المؤسسة.
وأوضح أن الاســتبدال لا 
يعتبر من قبيل القروض وإنما 
هو ميــزة تأمينية، مبينا ان 
المشــرع اســتخدم مصطلح 
)اســتبدال( كتعبير عن فهم 
صحيح لطبيعتها واختلافها 
القــروض  الجوهــري عــن 

وغيرها.
ولفت الى أن هــذه الميزة 
مصدرهــا قانــون التأمينات 
الاجتماعية وليس أي قانون 

آخر أو الشــريعة الإسلامية، 
حيث تخضع لقانون التأمينات 
الاجتماعيــة بما يقــرره من 
أحكام تنظمهــا ولا صلة لها 
بأي وجه من الأوجه بالقروض 
وما يرتبــط بها من إجراءات 
وشــروط وقواعــد تتحــدد 
بحســب طبيعتهــا والجهــة 
القائمة عليهــا والغرض من 

طلبها.
وقال انه بالأخذ في الاعتبار 
أن القــروض التــي تقدمهــا 
الجهات القائمة عليها ترتبط 
إما بالحاجة إليها أو بأغراض 
معينة كالأغراض الاستهلاكية 
أو غيرها ويتعين على طالبها 
الإفصاح عــن ذلك وتقديم ما 
يثبت من أوراق ومستندات.

واشــار الــى ان القروض 
الحسنة كنوع من المعاملات 
إلا  تمنــح  لا  الإســامية 
للمحتاجــن ممــن لا تكفيهم 
مواردهم الخاصة أو مواردهم 
المستحقة من زكوات وكفارات 

وصدقات.
وأوضح أن أحكام الشريعة 
الإســامية لا تشــجع علــى 
الاقتراض بل تنفر منه بخلاف 
الاستبدال الذي يمنح للمؤمّن 
عليه أو صاحب المعاش متى 
توافرت في شأنه شروط ذلك 
بصــرف النظر عــن حاجته 
والغرض الذي طلب من أجله 

الاستبدال.

وأضاف أن هذا النظام وإن 
كان يراعي مقاصد الشريعة 
الإســامية فيما يقــوم عليه 
من التكافل والصلة والتراحم 
فإنه نظــام وضعي لا يخرج 
في طبيعته عن الإطار العام 
لنظام التأمينات الاجتماعية 
ولا يتعارض مع أسس بنائه.

وقال إن الأصل في القروض 
أنها لا تسقط بوفاة المقترض 
وتُســتوفى من تركته إعمالا 
للقاعــدة الشــرعية )لا تركة 
إلا بعد ســداد الديــون(، في 
حــن أن الاســتبدال وكونــه 
ميزة تأمينية بحتة مصدرها 
المباشر القانون يسقط بالوفاة 
ويعود المعاش كاملا من دون 
اســتقطاع أي أقساط تتعلق 
به لصرفه للمســتحقين عن 

المتوفى وفقا للقانون.
وأكــد الحميضي أنــه إذا 
أظهر فحص نظام الاستبدال 
عن وجود فائض فإنه يجوز 
توزيعه على المستبدلين وهو 
وضــع لا نظير له بالنســبة 

للقروض.
وبين انه لا يــرد في إطار 
الطبيعــة التكافليــة لنظــام 
التأمينات الاجتماعية بشكل 
عام تماثل بين مجموع ما يسدد 
من اشتراكات وما يصرف من 
حقوق تأمينية وينطبق ذلك 
على الاستبدال، حيث انه من 
المتصور أن تقل المبالغ المسددة 

عن القيمة الاستبدالية كما في 
حالات الوفاة.

القيمــة  الــى أن  وأشــار 
الاستبدالية تصرف كاملة ولا 
تستحق أي مبالغ للمؤسسة 
نتيجة لوفاة طالب الاستبدال 
قبل اســتحقاق أقساطه وقد 
تزيد الأقســاط علــى القيمة 
الاســتبدالية، حيــث يتحمل 
المستبدل في هذه الحالة مقابل 

التكافل وعائد الاستثمار.
وحول مــا أثير في مواقع 
التواصل الاجتماعي عن صدور 
أحكام قضائية في شأن عدم 
جواز تقاضي المؤسسة لفوائد 
فاحشة اكد انه وبعد مراجعة 
قضايــا المؤسســة لــم يثبت 
صدور أحكام بهذا الخصوص.
وشــدد على انه لم يثبت 
صدور أي أحكام تصنف المبالغ 
الاضافية المستحقة على انها 
فوائــد بل علــى العكس، فإن 
الأحكام الصادرة تؤكد أحقية 
المؤسسة في تقاضيها طالما كان 
حســابها قد تم طبقا لأحكام 
القانــون باعتبــار أن مصدر 
الحق فيها هو القانون ذاته.

وأكد الحميضي عدم صدور 
أحكام ضد المؤسسة في شأن 
عدم مشروعية الاستبدال قائلا 
انه لــم تصدر أي أحكام ضد 
المؤسسة بهذا الخصوص بل إن 
جميع الأحكام الصادرة كانت 

لصالح المؤسسة.

خلف دميثير

دميثير: موقفي من سحب تقرير قانون 
التقاعد المبكر لا يعني رفضه

كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب 
خلف دميثير أن موقفه من سحب تقرير قانون التقاعد المبكر لا 
يعني رفضه، مؤكدا أن المحك في الموقف منه هو التصويت عليه 
بالمجلس وسيكون تصويته بالموافقة عليه بعد دراسته من قبل 
الشركة الاستشارية. وأوضح دميثير في تصريح صحافي يوم 
امس »انه مؤيد لقانون خفض سن التقاعد وهذا ما سيكون موقفه 
في جلسة التصويت عليه، لافتا الى انه وافق على السحب وتأجيل 
التصويت لمدة شهر حتى تكون الأرقام واضحة وصحيحة لدى 
اللجنة والمجلس، مبينا أن محاسبة النواب يجب ان تكون على 
أساس التصويت النهائي بعد الانتهاء من دراسة جميع جوانب 
هذا المقترح«. وشــدد دميثير على انه مع القانون ولا يمكن ان 
يغير موقفه من تأييد هذا القانون لكنه وافق على طلب رئيس 
اللجنة بسحب التقرير لحين انتهاء احدى الشركات الاستشارية 
المحايدة من دراســة تكلفته، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة ليسوا 
من أهل المزايدات السياسية، مستغربا من انتقاد بعض النواب 
ممن عطلوا احدى الأدوات الدســتورية وهي الاستجوابات في 
دور الانعقاد الماضي نتيجة تفاهمات سياســية لموقف أعضاء 

اللجنة بتأجيل البت في القانون لمدة شهر.‏‫

الكندري: »المالية« سحبت تقريريها 
للوصول إلى حلول توافقية حول »التقاعد«

قال عضو لجنة الشؤون 
المالية والاقتصادية النائب 
فيصــل الكنــدري إن قرار 
اللجنــة ســحب تقريريها 
المتعلقــن بالتقاعــد المبكر 
وإســقاط فوائــد قــروض 
أمــا في  التأمينــات جــاء 
الوصول إلى حلول توافقية 

مع الجانب الحكومي.
الكنــدري فــي   وأكــد 
تصريح بمجلس الامة امس 
أنه لا تكسب ولا مزايدة في 
ذلــك لأن الحكومة ســترد 
القانونين لو أقرهما المجلس 

بصيغتهما الحالية.
وأوضــح الكنــدري أنه 
يدعم قانون المتقاعدين، وأن 
تاريخه السياسي يشهد له 
بأنه داعم لكل التشريعات 
والقوانين التــي تصب في 

صالح المواطن.
البعض  الكندري:  وقال 
أخــذ يســوق عــن رفــض 
القانــون مــن قبــل اللجنة 
الماليــة، ولكــن مــا حصل 
هو أن هناك طلبا لســحب 
القانون لعرضه على شركة 
محايدة لدراسته لمدة شهر 
واحد فقط، معربا عن أمله 
في أن تفضي الدراســة إلى 
حلول توافقية بين الجانبين 
النيابي والحكومي كما حصل 

في التشريعات التي أقرت 
في مجلس 2013.

وبــن أنــه لا يوجــد إلا 
شــخص واحد في الكويت 
يفقــه في العجز الاكتواري 
وليــس صحيحــا ان نأخذ 
برأي واحد فقط، مؤكدا في 
الوقت ذاته عدم ثقته بالأرقام 
التي وردت مــن التأمينات 
الاجتماعية. وأضاف »لا نريد 
فقط التصويت لإبراء الذمة 
أمام الشعب بل نريد البحث 

عن فرصة وربما هذه الشركة 
تضــع لي حلــولا يمكن أن 

تتوافق مع الحكومة«.
وشــدد علــى أن اللجنة 
لا تســعى فقــط لحمايــة 
المتقاعديــن الحاليين وإنما 
المتقاعديــن فــي  لحمايــة 
القادمــة أيضــا،  الأجيــال 
معبرا عن ثقته في حرص 
جميع النواب على ما يحقق 
العامــة والعدل  المصلحــة 

والمساواة.

فيصل الكندري

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

فهاد يحمّل الحكومة مسؤولية صحة 
وحياة المعتقلين في »دخول المجلس«

استنكر تعمد الإطالة في الإجراءات

حمّــل النائب عبدالله 
فهاد الحكومة مسؤولية 
صحة وحيــاة المعتقلين 
في قضية دخول المجلس، 
مؤكــدا أن الحكومـــــــة 
ستحاسب على أي ضرر 
قد يقــع عليهم من خلال 

إجراءاتها التعسفية. 
وأشار فهاد في تصريح 
صحافــي إلــى أن المــادة 
٣٤ من الدســتور تحظر 
الإيذاء المعنوي، فما بالنا 
بالآلية التي يتم التعامل 
من خلالها مع المحكومين 
في هذه القضيـة، متسائلا 
»لمصلحة من تعطيل هذه 
الإجراءات التي طالت عن 

مددها الطبيعية؟«.
النائــب  واســتنكر 
عبدالله فهاد تعمد الإطالة 
بالإجراءات، لافتا الى ان 
بعض الخبراء القانونيين 
اوضحــوا أن المعتقلــن 
اليــوم أصبحــوا رهائن 
لــدى الحكومــة ترفــض 
الإفــراج عنهــم فــي ظل 
اطالة الإجــراءات، مؤكدا 
أن هذه التصرفات تناقض 
ما يقوم به صاحب السمو 
من خــال بذله لقصارى 

جهده في سبيل لم الصف 
ووحدة الأشقاء الخليجيين 
والعالم أجمع الذين شهدوا 

له بالإنسانية. 
وأضاف: من المستفيد 
من دق الإسفين بين الشعب 
والقيــادة السياســية؟، 
لافتا إلــى أن الأمور الآن 
فــي تصاعد بعــد دخول 
المضربــن عــن الطعــام 
الآن يومهــم الثاني وكأن 
الحكومــة منفصلــة عن 

الواقع تماما. 
وأوضح عبدالله فهاد 
أن موضوع حرية الرأي 
دائما ما يتصدر أولويات 

الدول التي تحترم المواثيق 
الدولية ولكــن هذا الأمر 
لا نراه لدينا في الكويت، 
لافتا إلى أن الحكومة كأنها 
في معزل عما يحصل الآن 
فــي البلد، وكأن ســمعة 
الكويت الدولية في الخارج 
لا تهمهم لا سيما بعد أن 
أصبح الجميع يتناقل خبر 
حبس الحريات والتعسف 

مع المواطنين. 
وتابع النائب عبدالله 
فهاد قائلا: ومن العجيب 
أنه في نفس الوقت يخرج 
لنــا منــدوب الكويت في 
الأمم المتحــدة ويشــجب 
ما يحــدث الآن في إيران 
ويدعو إلى حرية التعبير، 
وكان الأولى بالحكومة أن 
لا تتشدق بمثل هذه الأمور 
طالما أن لدينا معتقلي رأي 
وسياســيين ونوابــا تم 
احتجازهــم وموجودون 
الآن خلف القضبان رغم 
أنهم ما زالــوا يتمتعون 
بعضويتهــم، موضحــا 
انهــم بذلــك يتناســون 
آلام أسر هؤلاء المعتقلين 
الذيــن ينتظرهم امهاتهم 

وابناؤهم.

عبدالله فهاد


